
كاح ؟ د الن د عق ها عن رطه ولي ي ش رط الذ ط الش ن تسق ة أ وج وز للز 217975 - هل يج

ال السؤ

ة الولي ، أم أن إسقاطه من حق من ق رط دون مواف ا الش ة إسقاط هذ وج هل من حق الز روط ف وج بعض الش ة على الز رط ولي المرأ ا ش ذ إ

رطه وهو الولي ؟ ش

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ح من كلام ها على الراج اء ب ب الوف مة يج ها ملز ن كاح : أ د الن د عق وج والولي عن ن الز ي ن أو ب ي وج ن الز ي روط التي تكون ب ي الش الأصل ف

رع . ة للش الف ا لم تكن مخ ذ أهل العلم , إ

هِ مْ بِ تُ لَلْ حْ تَ ا اسْ هِ : مَ وا بِ فُ و وطِ أَنْ تُ رُ شُّ قُّ ال  ه قال : ) أَحَ ن لَّمَ أ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ اري )2721( ، ومسلم )1418( عن رَ خ لما رواه الب

وج ( . رُ فُ  الْ

توى رقم )108806( . توى رقم : )172200( ، والف ي الف صيل ف ف الت لك ب ان ذ ي ق ب وقد سب

ها . اء ب ب الوف تراطها ، ولا يج وز اش اب الله لا يج ة لكت الف روط المخ توى رقم : )144593( أن الش ي الف ق ف وسب

توى رقم ي الف ا ف ان هذ ي ق ب عده , وقد سب له ، لا ما كان ب ب د أو ق ي صلب العق واج هي ما كان ف ي الز رة ف ب روط المعت يه على أن الش ب ن مع الت

. )186240( :

اً : ي ان ث

كاح أقسام : د الن د عق روط التي تكون عن الش

ادمة ، ونحو خ تي لها ب أ ها ، أو أن ي وج علي ز ها ، أو أن لا يت كمال دراست ها إ ترط ولي اصة ، كأن يش ة الخ روط من مصلحة المرأ ها ش من 1- ف

لك . ذ

اته ب كاح وواج ه , والأصل أن حقوق الن لت عن از ن ها وقد ت ه حق ة أن تسقطه ؛ لأن ن من حق المرأ إ - ف رطه الولي رط – ولو ش ا الش ل هذ مث ف

ن . ي وج لى الز ع إ ترج

ها من دارها أو من رج وج أن لا يخ ها على الز ة أو ولي وج تراط الز راهيم ” )10/146( : ” اش ب ن إ يخ محمد ب ل الش تاوى ورسائ ي ” ف اء ف ج

تهى. ا أسقطته سقط ” ان ذ الحق لها ، وإ ال معه ف ق ت الان ة ب وج يت الز ن رض ه … ؛ لكن إ ن العمل ب عي م يت رط صحيح لاز لدها : ش ب

توى رقم : )10343( . ع الف ويراج

كرات ، ونحو وات المن ن يت ق لى الب ل إ ور ، أو أن لا يدخ ج لد ف لى ب ها إ ر ب ترط الولي أن لا يساف ة ، كأن يش رعي ة الش روط لمصلحة المرأ 2- ش

لك . ذ

ة له ، ولكن عليه اط المرأ عد إسق ه ب وج ب لال الز خ ب إ سب كاح ب سخ الن رط : سقط ، وليس من حق الولي ف ا الش ة هذ لو أسقطت المرأ ف
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اء. ع الأمر للقض راً رف طي ا كان الأمر خ ذ صيحة والدعوة ، وإ الن

ن كان ةً وإ ي بعض الصور ديان م ف ث أ د ت ق ة ، ف عة لدين المرأ ة وعدمه : من الأمور الراج ل المرأ ب رط من ق ا الش واز إسقاط هذ لة ج قى مسأ ب وت

اءً . رط يسقط قض الش

ه لها . ت ه وحاج ز ره وعج ه لكب عيدا عن ها ب ر ب ها له ، أو أن لا يساف دمت ه وخ رب ق اها ب ترط سكن ه ، كأن يش ة الولي ومصلحت روط لحاج 3- ش

ه ، ولا اء ب ها الوف ب علي يج رط : ف ا الش هذ ة ب وج يب الز ترط هو الأب ورض ا كان الولي المش ذ اطه لكن إ وز لها إسق رط يج ا الش ل هذ مث ف

ها . ي ب اه أ ها تج ب علي ا واج لك ؛ لأن هذ ذ م ب ث أ رعاً وت وز لها إسقاطه ش يج

ه. لال ب ب الإخ سب كاح ب سح الن ف ة ب ه ، ولم يكن للولي المطالب وج سقط عن ن أسقطته عن الز ولكن إ

روط لها ؛ ترطها الولي هي ش روط التي يش رط ، وقال : ” الش اب بسقوط الش أج لة ، ف ه المسأ راك عن هذ د الرحمن الب ا عب ن يخ وقد سألت ش

لك . ي ذ اورته ف من حقه وحسن الأدب معه مش ا كان الولي هو الأب ف ذ ها ، ولكن إ ةً عن اب ي لأن الولي يتكلم ن

وعٍ من العقوق . لى ن دي إ ه يؤ مها ؛ لأن ث ه : سقط مع إ ا أسقطت ذ إ د ، ف د العق ه عن يت ب ة الأب ورض ه حاج تعلق ب رط ت ا الش ا كان هذ ذ وإ

ها . لى دين ع إ رط يرج لها عن الش از ن اطه ، وت عد إسق سخ ب الف ة ب ها المطالب ليس لولي ة ، ف رعي ها الش رط لمصلحت ا كان الش ذ وإ

ة ، وليس وج لك ؛ لأن الراتب حق للز رط كذ ا الش لها إسقاط هذ ها : ف ب ءا من رات ز ذ ج ي العمل على أن يأخ رط الأب استمرارها ف ا ش ذ وإ

تهى . وج ” ان للأب ولا للز

والحاصل :

ن قامت إ ررَ ، ف ها الض ع عن ها ، ويدف ما يعود بمصلحت ها ، وب اً لحقِّ ظ ةً لها ، وحف ان ةِ أن تكون صي يُّ المرأ ها ول روط التي يملي ي الش أن الأصل ف

ه ي تض ق ها حسب ما ت عض ها أو عن ب ل عن از ن ت از لها أن ت ج ما هو لها لا يعدوها ، ف ن روط إ ي تلك الش از ؛ لأن الحقَّ ف اطها : ج سق إ ة ب المرأ

لك كلِّه ي ذ لها ف ة ، ف رعي سدة ش يه مف ها ، أو ف رها ، أو يسقط حق ها ، أو يض فٌ ب حا ه إج ي رطُ ف ا كان الش ذ ما إ ي ا ف أكد هذ ها ، ويت مصلحتُ

اطه . ي إسق الحق ف

والله أعلم .
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